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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 28/8/2003 من قبل الاستاذ محمد المختار الجلالي المحامي لدى التعقيب بتونس 

نيابة عن : مسعودة الحاجي قاطنة بشارع الحبيب بورقيبة عدد 226 الكرم تونس 

ضـــــد : الحبيب بدر الدين قاطن بشارع الحبيب بورقيبة عدد 226 الكرم تونس 

ضــــد : الحبيب بدر الدين قاطن بشارع الحبيب بورقيبة عدد 226 الكرم نائبه الاستاذ عبد الرحمان كريم المحامي لدى التعقيب بتونس 

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 46660 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية بتاريخ يوم 11/6/2003 والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى واعفاء الطاعن من الخطية والاذن بارجاع المال المؤمن اليه وحمل المصاريف القانونية على المستانف ضدها ورفض الاستئناف العرضي موضوعا 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون 

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض مع الاحالة 

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مضورفات الملف 

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

1) من جهة الشكل : 

حيث استوفى مطلب الطعن بجميع اوضاعه وشرائطه الشكلية واتجه التصريح يفيد له من تلكم الوجهة 

2) من جهة الاصل : 

حيث يستفاد من وقائع القضية حسبما اثبتها القرا ر المطعون فيه قيام الطاعنة لدى محكمة ناحية قرطاج عارضة انها سوغت للمدعي عليه جميع المحل المعد للتجارة اين عنوانه والذي استغله كمحل لاصلاح العجلات المطاطية وقد عمد المطلوب الى هدم المقسم الموجود داخل المحل وادخال تغييرات عليه رغم تنصيص العقد على عدم اجراء أي تغييرات بدون الحصول على موافقة كتابية من المالك وقد قامت المدعية باجراء معاينة بواسطة عدل تنفيذ الاستاذ نوفل  الذي اثبت صحة اقوال كما انتدبت بمقتضى اذن علىعريضة  خبير مختص اكد ان المطلوب قام بتغييرات في المحل تمثلت في هدم المدارج من الاسمنت المسلح الحدودية       التي اسنده في المحل وازالة الباب الخشبي الخارجي وكذلك الباب الخشبي الداخلي للمحل وبناء حوض مياه داخل المحل مؤكدا ان التغييرات المذكورة لها تاثير على هيكله دالة السند من جراء تكسير المدارج المؤدية اليها ولها تاثير على المنظر الجمالي للمحل من جراء ازالة البابين وبناء حوض المياه الذي تسبب في تسرب المياه وظهور رطوبة جلية على الواجهة الامامية للمحل وتلكم التغييرات هي مخالفة لمقتضيات الفصل السابع من عقد التسويغ الذي خول للمالك طلب فسخ العقد عند مخالفته طالبة على ذلكم الاساس الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين في 18/6/1982 كالزام المدعى عليه بان يؤدي لها اجرة الاختبار واجرة المحاماة والمصاريف 

وحيث وبعد اجراء الاستقراءات في القضية واستنادا الى تقرير الاختبار وما تضمنه من ان الاحداثات تشكل تغييرات وتدخل حينئذ تحت طائلة الفصل السابع من عقد التسويغ صدر حكم محكمة البداية عدد 3825 بتاريخ يوم 1/2/2002 والقاضي ابتدائيا بفسخ عقد التسويغ المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18/6/1982 وتغريم المطلوب لفائدة المدعية بمائتي دينار لقاء اجرة الاختبار ومائة وخمسين دينارا  اتعا تقاضي واجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليه 

وحيث استانف المطلوب الحكم المشار اليه واصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدارتها القضائية حكمها المطعون فيه حسب صبغته المبينة بالطالع 

وحيث تعقبت الطاعنة الحكم المذكور طالبة نقضه ناعية عليه ما يلي : 

المطعن الاول : 

خرق القانون وبخاصة الفصلين 242 من مجلة الالتزامات والعقود و 12 من م م م ت : 

ضرورة ان العقد الرابط بين الطرفين قد اقتضى صراحة انه يحجز على المتسوغ اجراء أي تغيير كان بالمحل بدون موافقة كتابية من المالك وان محكمة الحكم المطعون فيه لما تراءى لها بان التغييرات هي من باب التحسينات التي لا يستوجب ترخيص كتابي من المالك تكون قد خالفت ارادة الطرفين والفصل السابع من عقد التسويغ هذا فضلا عن مخالفة مبدا حياد القاضي حين القول بان هدم المدارج الهدف منه ادخال السيارات داخل المحل وهو الاخر الذي لم يثره ولم يتمسك به المعقب ضده نفسه 

المطعن الثاني : 

تحريف الوقائع : 

ضرورة ان التغييرات والى حد التاريخ لا تسمح بدخول السيارات داخل المحل ضرورة ان جميع السيارات يقع اصلاحها وعلى حافة الطريق وضرورة ان التغييرات وكما اكده الخبير المنتدب لها تاثير واضح على هيكله وانه اسنده       ولها تاثير على المنظر الجمالي جراء ازالة الابواب واقامة حوض المياه 

المطعن الثالث : 

ضعف التعليل : 

ضرورة ان محكمة الاصل اعتبرت التغييرات ضرورية واقتضتها طبيعة النشاط الممارس بالمحل والحال ان التغييرات مهما كان السبب لا يجب ان تمس من هيكلة البناء كما من ذلك من اضررا بالمكرى وتقتضي من قيمة الاصل التجاري 

المطعن الرابع : 

هضم حقوق الدفاع : 

وذلك بعدم الرد على الدفعين المتمسك بهما وهما تحجير الفصل السابع من عقد التسويغ لاي تغييرات دون اذن كتابي وعدم الزامية القرار البلدي بشان دوره المياه وعدم قدرته مخالفة ارادة الطرفين المجسمة في الفصل السابع من عقدالتسويغ السابق الالماع اليه 

طالبة على ذلك الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض مع الاحالة 

المحكمــــــــــة 

عن المطعن الاول المتعلق بخرق القانون : 

حيث بالرجوع الى كتب التسويغ شريعة الطرفين يتضح انه تضمن في فصله السابع تحجير القيام باي تغيير من قبل المتسوغ دون الموافقة الكتابية للمالك 

وحيث لم يثبت المتسوغ تقدمه بمطلب في الاحداثات التي كان عازما على اثباتها وعدم استجابة المالك لرغبته 

وحيث وحتى وفي صورة معارضة المالك فان المتسوغ غير مخول لمباشرة الاحداثات دون استرخاص من القاضي طالما ان الفصل السابع من العقد صريح في عباراته 

وحيث والحالة كما ذكر فان محكمة الموضوع حينما اعتبرت الاحداثات ضرورة لهما لممارسة النشاط المعدل المكرى ودون التوقف على العقد وبنوده تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود 

عن المطعن الثاني المتعلق بتحريف الوقائع : 

حيث لا جدال في ان المحكمة ملزمة بتعليل قضاءها تعليلا سليما يتماشى وما له اجل ثابت بملف القضية 

وحيث تعللت محكمة الاصل بان الاحداثات ضرورية لدخول السيارات داخل المحل لممارسة النشاط المعقد له 

وحيث ان التعليل المذكور هو منقطع عن الواقع ضرورة ان السيارات لم تكن تدخل المحل قبل الاحداثات ولذا يستطيع دخوله بعدها ضرورة ان الممر الذي توجد به المدارج المزالة والمعدمة لا يمكن من دخول السيارات وبذلك فان محكمة الموضوع قد حرفت الوقائع حينما تعللت بدخول السيارات داخل المحل 

عن المطعن الثالث : 

المتعلق بضعف التعليل : 

حيث تعلتت محكمة  الموضوع بان الاحداثات المنجزة من المتسوغ لا يستوجب الترخيص الكتابي من المالك طالما انها متاكدة للمحافظة على النشاط الممارس بالمكرى 

وحيث اغفلت محكمة الاصل ما جاء واضحا وجليا بتقرر الخبير المنتدب والذي اكد فيه ان الاحداثات لها تاثير مباشرة على هيكلة المحل وبالتالي فان التغييرات التي باشرها المتسوغ انجر عنها ضرر للمالك وهو ما لم تلتفت اليه مقامة الاصل ولم تناقشه ولم ترد عليه واصبح حكمها تبعا لذلك قاصرا عن التعليل 

عن المطعن الرابع المتعلق وهضم حقوق الدفاع : 

حيث اعتبرت محكمة الاصل القرار البلدي بشان دوره المياه يغني المتسوغ عن طلب الاذن الكتابي والحال ان القرار المذكور لا يعدو ان يكون سوى مبرر شرعي لطلب انجاز التغييرات سواءا من المالك او حتى القضاء في صورة رفض المالك الترخيص في الاعمال المطلوب انجازها 

وحيث والحالة ما ذكر فقد جميع المطاعن المثارة ضد الحكم المطعون فيه في طريقها واتجه الاخذ بها ونقض الحكم المطعون فيه 

ولهــــــاته الاسبــــــاب 

وعملا بما سبق شرحه وبسطه 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه وارجاع القضية للمحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة مغايرة واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن منها اليها .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ يوم 8/3/2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة منيرة المانعي 

وحـــــرر في تاريخــــــه 
PAGE  
6

